
حقوق الإنسان في الأردن

1/3

حقوق الإنسان في الأردن
تعُد حقوق الإنسان من القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور الأردني

.والمنظومة التشريعية في المملكة
تحكم حقوق الإنسان في الأردن العلاقة بين الفرد والدولة.

التزامات الأردن بتعزيز حقوق الإنسان:

تطوير القوانين والتشريعات وفقًا للمعايير الدولية.
تضمين حقوق الإنسان في الدستور الأردني.

.التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية
تحسين السياسات والتشريعات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ بهدف:

تحقيق العدالة والمساواة.
ضمان حقوق أفراد المجتمع دون تمييز.

حماية الفئات الضعيفة والأكثر حاجة إلى الرعاية؛ كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

التشريعات:

.هي القواعد القانونية التي تقرها السلطة التشريعية، وتتولى السلطة التنفيذية تطبيقها

أهداف التشريعات:

تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع.
ضمان حقوق الأفراد وواجباتهم.

حماية المجتمع وأفراده.
تحديد العقوبات المترتبة على مخالفة القوانين.

.تحقيق العدالة والأمن والاستقرار

حقوق الإنسان في الدستور الأردني:

الدستور الأردني: هو القانون الأساس الذي يحدد النظام السياسي والقانوني في
المملكة الأردنية الهاشمية، ويحدد العلاقة بين السلطات والأفراد.

:يتضمن الدستور الأردني مواد تكفل حقوق الإنسان، ومنها

حقوق الفرد وحرياته.
حقوق المرأة والطفل.
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تطبيق حقوق الإنسان في الأردن:

(1) التشريعات والإصلاحات القانونية:

:تعمل الدولة على إصدار القوانين وتعديلها بهدف

حماية حقوق الأفراد.
تعزيز المساواة.

(2) التوعية والتثقيف:

:تنُظم حملات ومبادرات تهدف إلى

رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان.
المساواة بين الجنسين ومنع التمييز.

(3) الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية:

:الهدف منها

تقديم الدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة.

(4) تعزيز الحريات والحقوق:

وذلك من خلال منح المواطن:

حرية الرأي والتعبير.
حرية التجمع.

التحديات التي تواجه تطبيق حقوق الإنسان:

التحديات الاقتصادية.

التحديات الاجتماعية.
التحديات السياسية.

المركز الوطني لحقوق الإنسان:

2006تأسس عام  .

أهداف المركز:
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حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
تعزيز النهج الديمقراطي في الأردن.

السعي للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.


